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١٠٠٤ 

  المحافظة على التوازن الاقتصادي 
  ف الاستثنائيةالعقد الإداري في إطار نظرية الظرو في

  االله الزيودي د. حمد أحمد محمد عبد
  الملخص

د الإدارة  ة في العق ائ وف الاس ة ال ه ن ي ب عل لاح أن الأساس ال
ا  ر، وه ه اماتها لل ام في أداء خ إن اف العامة  ة على س ال اف ة ال ه قاع

ة وال ة ال ن د ال ر في العق ق الاساس غ م ق م ورائها إلى ت ي لا 
ني  ال ال ل م ال ة في  ام ال أح عل  ا ي ه  لاف أث ا ال الح خاصة وله م

  .والإدار 
Summary 

It is noted that the basis on which the theory of exceptional 
circumstances in administrative contracts is built is the rule of 
maintaining the regular functioning of public utilities in the 
performance of their services to the public, and this basis is not 
envisaged in purely civil contracts, which are not intended behind 
to achieve special interests, and this difference has its impact with 
regard to the provisions of the theory in Both the civil and 
administrative sphere. 

  
  المقدمة

عفى  ، وم ث لا  ي عاق عة ال ة أن العق ش قل ة ال ن اع ال الأصل وفقاً الق
ة وهي ت  ة القاه ف الآخ إلا في حالة الق ل ال اماته ق ي م ال عاق أح ال
ام  ف الال ح ت ه أن  ت عل قع ولا  دفعه و أنها حادث غ ال

لاً    .)١(م
ا فى وه د الإدارة ولاس ال العق لاقها فى م ة لا  الأخ بها على إ ه القاع

ا  ج ل د نقل ال ل عق ة م ي د ال از أو العق ل عق الام ة م د الق ال العق م

                                                 
ـة١( ة العق ا ة على ال ة القاه ات، أث الق ا زوق ض اته م اس ش ـة  ) د.  ة العق ل ـ ـاق ال فـي ن

 ، ق جامعـــة عـــ شـــ قـــ ـــة ال ل راه،  ـــ هـــا، رســـالة د تـــ عل يل الأثـــ ال ـــة تعـــ ان و مـــ إم
  ١٣٣، صـ٢٠١٨
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١٠٠٥ 

ها   .)٢(وغ
اء الإدار  ث الق اف العامة فق اس ي ت س ال اع ال ال إلى الق و

اً  ن اً قان اماته و  م ال فى  عاق أن  ها ال ع ف ى  ة ال الة العاد ا ب ال وس
ة  ائ وف الاس لاقاً، وهى حالة ال ام إ ف الال ها ت ل ف ة  وف قه د  وج
ي  ال إرهاق مالى ش ف ي اماته ول س ال فى  م أن  ل ها ال ع ف ى  ارئة ال ال

ام  ف الال اء ت امج ف الإل اء ت ق اث ي ل ارئة ال وف ال   .)٣( ال
ام،  إن اف العامة  ة دوام س ال اً م قاع اً م ي أ ج ث م ا اس وم ه
اء  ان م شأنها أن ت الأ ان، و وف ل ت فى ال ث  اه أنه إذا ح ق و

م إلى ح  ل لقاة على عات ال ازن اال اً"،"الإخلال ب ن  لعق إخلالاً ج فإنه 
ه ى تل  ائ ال ة فى ال اه ل ال عاق مع جهة الإدارة ال فى أن    .)٤(لل

لاقها  ة على إ ن اع ال ق الق ، انه ل  ي م ال فه ا ال ل ه وق ساع في ق
ف  ز ة الأم ع إدارة ال م في نها ل قف ال ا ت ت على ذل ح ادة ل

قف  ار ل ن ه أول م  فع ان ال ة ول ت ذل ل اه خل زادة  ال ع ال ال
ة  اته وم ث فإن ن ر ح ت أم ها في ت ا عل ل ي ع مات ال ف ع أداء ال ال

اف العامة ة ل ال ا اع ال الق ة  اش ة ذات علاقة م ائ وف الاس   .)٥(ال

                                                 
رة، ٢( ة ال اض امعة الاف د الإدارة" ال ر "العق   .١٣٤، ص٢٠١٨) د. محمد الع
" دار ال٣( ــ ــة وال د الإدار ــ "العقــ ل رة، ) د. ماجــ راغــ ال ، الاســ ــ ــع وال ، ٢٠٠٠امعــه لل

ـــ ال١٠٩صــــ ف اجههـــا ت ـــي ي لات ال ـــ ـــي "ال غ ـــ ال ال د ع ـــ ـــة وآثارهـــا ، د. م د الإدار عقـــ
ة ن ـان،  –القان ، ل ابل ـ ـاب،  ـة لل ي ـة ال س " ال ـ ـة وال ، ١٩٩٨دراسة مقارنـة فـي ال

  .٢٥٣صـ
ى  ٤)( ن ولة الف ل ال ة م ادرة فى راجع ق ة  ١٩١٦مارس  ٣٠ال   فى ق

Compagnie G-en-ale d'Eclairage de Bordeauex Ree. P. 125conc. D. 
1916.325.S.1916.3.17 (note Hauriou). 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-
decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/30-mars-1916-
Compagnie-generale-d-eclairage-de-Bordeaux  

زـع، ) د. خ ا٥( ـ وال د لل ات" دار م ع د الإدارة وال ل العامة للعق ل "الاص اع ل اس
، صـ ة ن ون س   . ٢٥٣ب



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٠٦ 

ر مل ف ث ت اد في وق ح زان الاق ق ال م ل فه ا ال ل ه اه ق ي إت
د  ة إلى عق ني ال ال نقل ال ن ال ور القان ل في ص ه ت العق ب 

اص،  ن ال ادة القان ه على أنه: ١٤٧ح ن ال  م
اب  -١ ف أو للأس اتفاق ال يله إلا  ه ولا تع ز نق ي فلا  عاق عة ال العق ش

ن.ا رها القان ق ي   ل
ت على  -٢ قعها وت سع ت ة عامة ل  في ال ائ ادث اس أت ح ومع ذل إذا 

ي   هقاً لل لاً صار م ح م ، ون ل  عاق ام ال ف الال وثها أن ت ح
ف  ة ال ل ازنة ب م ع ال وف و عاً لل ارة فادحة جاز للقاضي ت ده  يه

د الال ل اتفاق على خلاف ذلأن ي لاً  ا قع  ل و عق ه إلى ال ال   .ام ال
عي  رة في م ب ت ا ال مق ة به ائ وف الاس ة ال وق أص ن
ق م  ا س ة وه ن د ال ة للعق ال اً  ا أ د الإدارة ون ة للعق ال ل فق 

ني وال ي ال ن ن الف ال القان ا ال ة.في ه قل ة ال ن اع ال    مازال  الق
د الإدارة  ة في العق ائ وف الاس ة ال ه ن ي ب عل لاح أن الأساس ال و
ا  ر، وه ه اماتها لل ام في أداء خ إن اف العامة  ة على س ال اف ة ال ه قاع

ق م و  ي لا  ة وال ة ال ن د ال ر في العق ق الاساس غ م رائها إلى ت
ني  ال ال ل م ال ة في  ام ال أح عل  ا ي ه  لاف أث ا ال الح خاصة وله م

  .)٦(والإدار 
اص له  ة م أن ت تق الاخ ال ولة ال ق سل  ل ال ان م واذا 

م عل ي تق ة ال ئ ام ال د الإدارة، على أساس أنها م الأح ازعات العق ها ب م
ن رق  اء الإدار أن القان ة الق ت م ة العق الإدار وم ث فق اع ة  ٢٩ف ل

اف ال )٧(١٩٤٣ ام ال ازفي شأن ن ار ع  الام ي ت اشف وم  –عامة ال

                                                 
ث ٦( ــ ــاد لل ن والاق ــة القــان ل قعــه" م ــ ال ــة غ اد ات ال ــع ــة ال ــ رســلان "ن ر اح ) د. أنــ

ــــ ال ق ــــة ال ل ة،  ــــاد ــــة والاق ن ا –ق قان د ال ة، العــــ ــــاه ــــ جامعــــة الق ــــع، د ا ــــ وال ، ١٩٨٠ل
  .٨٢٤صـ

ن رق ٧( ة  ٢٩) راجع القان اف العامة. ١٩٤٣ل ام ال   فى شأن ن
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١٠٠٧ 

ه م أ ا ورد  امل ص عق  –ح د الإدارة في خ ام العق د تق لأح وانه م
از.   الام

اء  ح للق ة في  وق أت ائ وف الاس ة ال ض ل ع الإدار ال أن 
اء ة على ال ي ة وال امه الق اء الإدار في )٨(م أح ة الق ال ذل ح م ، وم

ن  ٣٠ ة: ١٩٥٢ي ت ال   ح ذ
أن "العق  اص  ن ال ة القان اق ت قاع ج م ن اء الإدار ق خ "أن الق

ي عاق عة ال اً إلى ش ى وقع ص ه م د الاتفاق عل ا ي ه  م عاق " وأن العق يل
ها  ة تق اجة مل ة ل ا ة اس ائ وف الاس قعة أو ال ار غ ال أ ال م
ن الإدار وه  اق القان مة في ن ل ة العق ال أ ق ونة على م ا أدخله م م الة و الع

د الإدارة ب أ لا  في العق د م ه في العق لاق ال   د والإ ف ال
اً على أنه  عاق تأس ي الإدارة وال ل م جه ناً في شأن  قاً م ة بل  ت ن ال
ة  ل ق ال وف ل ع ال الح جهة الإدارة في  ونة ت ل ه ال ان ه إذا 

ع الح ال لاً ل قاً مقا عي أن ت ت وف العامة، فإنه م ال اق معها في 
."   أخ

اء الإدار  ار الق قعة م اب ة أو غ ال ائ وف الاس ة ال ان ن وق 
م إلى جان  ة تق ه ال د الإدارة وه ع العق اد على ج ا قها  وأخ بها و

ها رة م ن ص ة دون أن ت ة القاه ة للق قل ة ال   .)٩(ال
ا ف الاس ان ال ةواذا  ة القاه الق قع  فاجأة  (١٠)ئي غ ال ة ال ه ف ت

: ان ة ج ها م ع لف ع   وال إلا انه 
  

                                                 
، ج (٨) ق ــة الــ ــة ل ن ــاد القان عــة ال ــ صــادر فــي ١م عة، ١٩٥٣مــاي  ٥، ح ــا ة ال ــ ، ال

ـ العقـ ١٠٤٧صـ ف ارئـة علـى ت وف ال ـ ، أثـ ال ا ثابـ ـل إبـ اء ج الإدارـة فـى . راجـع د. سـ
، ص جع ساب ، م   .٧١فل

، ص٩( اب جع ال د الإدارة" ال " العق ر   .١٤٠) د. محمد الع
ة، ١٠( ي امعة ال ني، دار ال ن ال ة في القان ة القاه د، الق   ١٢٩، صـ٢٠١٩) د. حام سل م
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١٠٠٨ 

: من حيث اثره في تنفيذ الالتزام.
ً
  أولا

الة ه ح الاس لغ  ي دون أن ي هقاً لل عله م لاً بل  ف م عل ال   فه لا 

  ثانياً: ومن حيث أثره على بقاء الإلتزام.
املة فال ها  ع ائ ت ل ال ا ال ي ام وعلى ه اء الال د إلى انق ة ت ة القاه ق

ارك  اً ول  ام قائ قاء الإل ه  ت عل قع ف ائي غ ال ف الاس أما في حالة ال
ه ع ل ت ي في ت ائ لل   .)١١(ال

ة على اف جه لل ار ال م وفي إ فه ا ال اء على ه لاح أنه ب ازن  و ال
ال إلا شقاً  ة ل على وجه الإج ائ وف الاس ة ال ار الى ان ن اد  الاق
اد  قع لاحقاً لاق غلال أو الغ ال  ة الاس ال ن اق إع لي في ن اقع الع في ال

.   العق
اً  اً ع ف عاق ت ام ال ف الال ازن ب ت وب ال اً م ض اً ت ض وهي أ

ف في وت أل ود ال القاضي ع ح ج  قها  ا أن ت ع  ه ع  ال ف
ة إذ  ا إلا أن ال يله ه اوزه إلى تع عاق بل  ق في تف ال ه فه لا  رسال
ي ول إعفاء  عاق ف ال ه م جان ال اع فإن أساسها ه ال ت إلى ق

ه ل م ل  امه بل ي ا م ال ا فقأيه ه لها اح ارة ولا أن ي اً م ال   .)١٢(ا ش
صاً  عاق ح امه ال ف ال ار في ت م م الاس ل ف ال ف ت ال وذل به

ع. مة لل ام خ إن ف العام    على س ال
ة: ال ال ال ا ال الى ال ف نق ه ا وس   ه

ة و ت ال ل الأول: ش   ال
ل ال ةال ائ وف الاس ة ال ة على ن ت   اني: الآثار ال

ة ائ وف الاس اجهة ال ات القاضي في م : سل ال ل ال   ال
ة ائ وف الاس ة ال ال ن اقه في م ع ون ع: أساس ال ا ل ال   ال

                                                 
، صـ (١١) جع ساب د الإدارة" م او "العق ان ال   .٦١٠د. سل
ـــ ال (١٢) ـــ  ١٤ـــادر فـــي ال ل ـــادر فـــي ٩٤ق، صــــ١٤، ســــ١٩٦٠ي ـــ ال ـــل  ١٤، ال ، ١٩٦٠اب

 .٣٦ق، صـ١٤سـ



  العقد الإداري في إطار نظرية الظروف الاستثنائيةالمحافظة على التوازن الاقتصادي في 

  د. حمد أحمد محمد عبدالله الزيودي

 

١٠٠٩ 

  المطلب الأول
  شروط تطبيق النظرية

أ ال قاً ل ع على جهة الإدارة ت ان الأصل أنه ي اً  ن أ القان ام  ة الال و
ن  ة فإنه لا  وف ال اً فى ال ا الأصل صال ان ه وف، غ أنه إذا  ال
ض  ف ة الإدارة  و أ ال ان م ى آخ إذا  ع ة و ائ وف الاس ل فى ال ك

م ع ان و ام الق أح فات  ال وت ه م أع ا ت ق  وج  على جهة الإدارة أن ت ال
ل إذا ما  ن  ها، إلا أن الأم لا  ة ت ن ة قان فاتها إلى قاع ها وأن ت ت عل
ة  ا اب اللازمة ل اذ ال اع فى ات ل الإس فة ت وف غ مأل ولة ل ض ال تع
ارئة  وف ال ال إلى ال ا  دها م م ا يه ة م اف الأساس ام العام وال ال

ة ي   .)١٣(ال
ف العق  اء ت ث أث ة، فإنه اذا ح ائ وف الاس ة ال ل ن اع وأص وفقاً لق
اته  اد ام العق فقل اق قعه ع إب اث ل ت م وف أو أح أت  الإدار أن 
اث إنها  وف أو الأح ه ال ان م شأن ه ، واذا  اد ازن الاق ال ث اخلال  أ ح

ف العق م عل ت ي ل ت ق ان ال عاق ره ال ا ق لفة م اً واك ت لاً بل اثقل ع
لها  ي  ة ال فة العاد أل ارة ال اوز ال ة ع ذل ت اش ارة ال ان ال ل واذا  عق ال
ار أن  عاق ال ة فإن م ح ال ة وغ عاد ائ ارة فادحة اس عاق إلى خ أ م

ه ال ه في ه ار ف الآخ م اً ل م ال ها تع ضه ع ع لها  ي ي ارة ال
ل اتفاق  اً ول  م ي اماً ج عاق معه ال امات ال ل  إلى ال اً و ئ ج

ا ه   .)١٤(ب

                                                 
ـ ١٣( لـة جامعـة ت ة" م عاصـ قاتهـا ال عـ ت ة و ائ وف الاس ة ال ) د. أم ح جاس "ن

ــــ  ل ة، ال ــــان م الإن ــــ د ١٤للعل ــــ ٢٤٥، ص٢٠٠٧، ٨، العــــ ــــ "أث ا ثاب ــــ ــــل إب اء ج ، د. ســــ
وف ارئة على  ال ـال د الإدارـة فـى فل ف العق ـة  –ت ل ة،  ـة" جامعـة الأزهـ غـ ل ل دراسـة ت
ق،  ق   .٣، ص٢٠١٢ال

ــالي للعقــ الإدار فــي ١٤( ازن ال ــ إعــادة ال ام الإدارة  ـ ة علــى مــ ال ــائ ــة الق قا ـام القاعــ "ال ) د. ح
قعــه ــ ال ــة غ اد ات ال ــع لــة  –حالــة ال د دراســة مقارنــة" م ، العــ عــ ، ٢٠١٧، ٧٧جامعــة ال

  .٦٣صـ
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١٠١٠ 

وف  ة ال ة ون ة القاه ة الق لاف ال ب ن ح م الاخ له ي ا  وم ه
: الي للعق ازن ال ة في ال ائ   الاس

م أولاً  يل العق الإدار : أنها تق هة الإدارة في تع ه ل ف  ع على مقابلة ال ال
وف  ة ال ه أما في ن ف  ث للعق ال ه  إصلاح ما  ة العامة  ل لل

ق ر ال  غ م أن ال ال ة فإنه  ائ جع ل غ م جهة الإدارةالاس  –ع ي
اً ما اً  وغال اد فاً اق .فإ –ن حادثاً أو  ا ه داً  ج اً وم ل قائ   ن العق 
اً  ن ثان الي للعق  ازن ال ة ال اً على ن ع تأس ة أخ فإن ال : وم ناح

وف  عاق أما في حالة ال ي ت ال ار ال ع الأض املاً ع ج اً  تع
ر. ار ال ة في مق اه راً على معاونه وم ن مق ة فإنه  ائ   الاس

عة أ م العق  و ام ي ائ ال ض على ال ف د إلى أن  ة ت ال فال ال
ام ه  ا الال ائ ه جهة الإدارة وه ن ال اً ما  لقه وغال ا العق و ه ه ل الإدار و
ان م شأن  ى  اً م اً ص ف ف العق ت فالة ت اً ل ي تع ائ لل فع ال أن ي

اث غ ال  وف والأح اً ال ارها قل ارة  اع ي  ا ال اهل ه قل  قعة أن ت
ات العق اد   .(١٥)لاق

اء أن  ه م أ ا أصا ع ع ا ال عاق مع جهة الإدارة ه قاق ال و لاس
: و اف ثلاثة ش   ت

قلا ع  -١ ي أ م عاق ة ع ال ة أج ائ وف الاس ادث أو ال ن ال أن 
ا ولا دخل  ه عهإرادت ه الإرادة في وق  .)١٦(له

                                                 
ــي١٥( وف ال ــ لى "ال ال ــ ــ العقــ الإدار  ) د. علــي محمد علــي ع ف ــاء ت أ اث ــ رنــة" رســالة دراســة مقا –ت

ق  قــ ــة ال ل راه،  ــ ،  –د ــة ١٥٣، صـــ١٩٩١جامعــة عــ شــ ســف "ن ــان ال ، د. ســ ع
الي للعق ا ازن ال ها في ال ارئة وأث وف ال ، ال ة ن ة، دون س ق ي ال ل رات ال " م لإدار

 .١١٩صـ
وف (١٦) ف العق الإدار  د. ح محمد علي ح "اث ال ارئة في ت ر  –ال دراسة مقارنة"  م

د  ، العـ ي اف لة ال ة ٥٨في م ـ ـل  ١٥، ١٨، ال ـة ، ١٠٣، صــ٢٠١٣أب د. محمد أبـ "دور ن
ارئة فى إعادة ال وف ال ارخ ل ر ب "  م الى للعق الإدار اي  ٢٨ازن ال على  ٢٠١٠ف

ونى. قع إل  م
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ان  -٢ قعه عادة ول  في ح ا لا  ت ادث م ف أو ال ن ال أن 
اص  ي ال في ع ق ام العق وه ما  ة ع إب ها ال ي ون عاق ال

 ثلاثة:
  ارتفاع ة  اد ر الاق لا م الأم ن م أن  ه  ف نف ادث أو ال عة ال

ان ال  ر وأث ة.الأج  اد الأول
  ع لا  إلا اذا جاوز ارتفاع ائي لأن ال ف الاس ادث أو ال ه ال أه

عاق قه ال ر ال ال   الأسعار أو الأج
  ان عاق ان ال ا اذا  ق  ه العق لل م  ق ال اب ي ال م أ ت ع ال

مه ا الأم م ع قعان ه  ي
ع لا  إلا -٣ ارة فادحة  أن ال ها خ ت عل ات العق وت اد اذا انقل اق

فة. أل ة ال ارة العاد ها ال اح اوز ف   ت
ادر في  ها ال ة في ح ا ال ة الإدارة العل زت ال د  ١٨وق أب

وف  )١٧(١٩٨٤ ة ال ها ن م عل ي تق ة ال ئ ام ال ة والأح اص الأساس الع
ا ارئة، وق جاء به : ال   ال

وف  ادث أو  ف العق ح أ في ت ارئة ان ت وف ال ة ال ال ن ال أع "أن م
ان  ها ول ت في ح هة الإدارة أو غ ل ال اء م ع ة س اد ة أو اق
ائ  عاق خ ال ل  ها ان ت ت عل ل لها دفعاً وانه ي ام العق ولا  عاق ع اب ال

ل معها اق ف فادحة ت ع ت ة  ه ال د ه اً وت لالاً ج ات العق اخ اد
ل ن م  عاق معها في ت ة ال ار ة م عاق ام جهة الإدارة ال ها الى ال و ش

ارئة" وف ال ام ال ة  ل م ه  ق  ي ل ارة ال   .)١٨(ال
وف  ة ال ى  ت ن ة ح ه و ج ه ش اف ع وعلى ذل  أن ت

ة.الا ائ   س
: طبيعة الظرف الطارئ الاستثنائي:

ً
  أولا

اضانات  لازل وال ال اً  ن  اً فق  ع ج ائي م ف الاس اق ال ع ن
ل جهة  ن م ع اً وق  ر والأسعار ارتفاعاً فاح ارتفاع الأج اً  اد ن اق وق 

                                                 
ة ١٧( ا، ال ة الإدارة العل تها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال د الأول، صـ٣٠) م   .٢٥٠، الع
)١٨ (" ــالى للعقــ الإدار ازن ال ــ ارئــة فــى إعــادة ال وف ال ــ ــة ل ر  د. محمد أبــ "دور ن ــ ــ م

ارخ  اي  ٢٨ب ونى. ٢٠١٠ف قع إل   على م
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ال على ذل وو  ة و عاق هة ال ولة إدارة أخ غ ال ل ال ام م فقاً لأح
ة: الات الآت ا أنه أق ال ح ل   ال ي

اءات العامة:   الإج
الها  ات العق رأساً على عق وم اد د إلى قل اق ي ت ائح ال ان والل كالق
ض  ر والأسعار أو ف ها ارتفاع فاح في الأج ت عل ي ي ة ال ا ان الاج الق

ا ة أو زادة ف ي ائ ج ات ض اد اق اً  ل إخلالاً  رجة ت دة ب ج ائ ال ت ال
اولها د على ت ض ق ها وف ف د ل لة وت الع عل  عات ت ار ت   .)١٩(العق أو إص

ة: اه ال ة وال اد ال ال اصة والأع اءات ال   الإج
ه م إخ ت عل لامة العامة وما ي ارات ال اء لاع ه ة ال الها نقل أع لال وم

د  ع ال ن أو نقل  ع ال اج م  ع ال ل  ح ل ت ات العق  اد اق
وعاتها  ف بها م مات ت ل اء م ق ل خل الإدارة في ال ا أن ت قة لأخ  م م
لازل  ا أن ال ها  مة وارتفاع سع لعة أو ال ج ع ذل م نق ال العامة وما ي

اضانات وال اك وال ف اش إرهاقاً وال عل ال قعها ت سع ت وب اذا ل  في ال
لفة   .)٢٠(وأك 

  ثانياً: كون الظرف الاستثنائي غير متوقع ولا يمكن دفعه:
ر  عاق ق ح ل م ا و ع ال أته  ل في  ل عق  ه لأن  وه ش ج

ه  ام العق فإذا ق في ذل فعل نها ع إب ا و ه ال ر ه ل وزن ق أن ي
ي  أن  ل تق ق  ف ف ال  ه فه ال عاق ض م ال ه إما ما  أن ي تق
ائي  ف الاس قع على ال ان ول  أن ي ش ال عاق فان ال قعه ال ي

قع الفعل  –أو على آثاره م ت ورة ع ة إلى ض ا ولة في ال ل ال ولق ذه م
ائي ذاته "ال  ل الاس ه ع ه الآثار ول قع آثاره أو م ه م ت ة ع ال ف لا" وه ب م

ي ل  ائي وهي ال ف الاس الات على آثار ال فى في  م ال أ واك ع ذل ال

                                                 
ادر في  (١٩) عاً وال أ م ل  ١٧ف ق ال  .١٩٥٤ي

ـ ٢٠( لـة جامعـة ت ة" م عاصـ قاتهـا ال عـ ت ة و ائ وف الاس ة ال ) د. أم ح جاس "ن
ل  ة، ال ان م الإن د ١٤للعل   .٢٤٧، ص٢٠٠٧، ٨، الع
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قعها،  ان ت ي  في الإم ن ولة ال والف ل ال قات م ع ت ا يلي  و
د ا ال   :)٢١(في ه

ا ال - ن  ٩ة في ح الإدارة العل اه في أسعار  ١٩٦٢ي أن الارتفاق ال
ل  ان سع ال قعه ح  سع ت ئ ل  في ال ح وق  ١.٦ال ه وأص ج

اء  ه. ٤.٥ال  ج
اءات  - ور الإج ل ص م العق ق ع اذا اب ه ال ي وتق ن ولة الف ل ال ح م

قعه في ذاتها ا ات العامة ول ت م ل ادرة م ال ل ما  ال ذا فاق آثارها 
ة اذا  اد ات والأزمات الاق ا ب والإض ف ال ل  ام العق  قعه وق إب ت

قعه.   كان غ م
  ثالثاً: كون الظرف الاستثنائي خارجاً عن إرادة المتعاقدين:

لا م  - قلاً ع إرادة  ان م فة إلا اذا  ه ال ف ه لا  أن  ال
. ف  ال

ا  - ي وم ث فق ت رف ك عاق قلاً ع ال ائي م ف الاس ن ال  أن 
ال. له ع ع أو إه ع اء  عاق س اً إلى ال ان م ع اذا   ال

ها أو  - ائي وم ث فإذا ما ت الإدارة  ف الاس ال اف صلة الإدارة  م ت ع
ر  اق ض ن م شأنها ال وف  اث  مة فعلها في إح ن مل عاق فإنها ت ال

أ أو إلى فعل الأم ع إما  لل ا ال ه وان ه ع   .)٢٢(ب
  رابعاً: وقت وقوع الظرف الاستثنائي:

ي أن العق  - ع ا  ه وه ف ام ت ل إت ام العق الإدار وق ف عق إب قع ال  أن 
ف الاس ا ال ث خلالها ه ة  ة زم د إلى م شأنه أن  ف ائي و

از العام  د الام ل في عق قاً ل الاً وت ا ن م ات العق ولعل اد اق الإخلال 
ر والأشغال العامة. قل وال  وال

ع  - ة شاملاً ل ال ال ح م ، ق أص ني ال ام القان لاح أنه في ال و
ن ال اً في القان ة ت د الإدارة لل على ال  .)٢٣(نيالعق

                                                 
ــار الــى ٢١)( ارئــة علــى  م وف ال ــ ا ثابــ "أثــ ال ــل إبــ اء ج جــع د. ســ ــام فــي م ه الأح ــ هــ ف ت

د الإدارة فى فل ة" –العق ل ل ق،  –جامعة الأزه دراسة ت ق ة ال ل ة،    .٢٩، ص٢٠١٢غ
ـ ٢٢( لـة جامعـة ت ة" م عاصـ قاتهـا ال عـ ت ة و ائ وف الاس ة ال ) د. أم ح جاس "ن

ل للعل  ة، ال ان د ١٤م الإن   .٢٤٩، ص٢٠٠٧، ٨، الع
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ع  - ل ت اء وق اع الع أ عق إي ف ال  ان حالة ال ضع في ال  أن ي
ه )٢٤(العق جع  ه  لا  له أن ي د تق ائه  ع م  عاق يل ، وان ال

ة ة العق ا ي –في ح أن ال اها الف ل م تارخ  -ع ع وق  لا ت إلا 
ة وم ث ف اق م لل ق ض ال ع ة  ة خلال تل الف ائ وف الاس إذا وقع ال
. ة العلة وال ح ها ل   ع

ل فإن م ح  دة ل ة ال اء خلال ال ا انه اذا ل ت الإدارة في الع ك
ف  ال اً  ع عال اف ذل فإنه  فعل ال اءاته واذا ل  اف س ع ال

ه وم ث فلا  ائي وق تعاق .الاس ع    له ال
ا لأنه  - ه ا إلا تع ع ف والأصل ه دة لل ة ال أ عق ال ي ت وف ال وال

ة  ج صع ع فلا ت ال وثها و ل ح امه ق ض ت ف ف ال  لا اث لها على ال
ل  عاق أن ي ا  على ال عاق وه أ ال أخ ل جع ال ان م في الأم اذا 

ا ه  عه وزر خ أ الإدارة. ت أخ ل جع ال ان م ع اذا  اً دفع ال ع أ  ي
ة  - عاق فإن ال ل ال اء على  افقة الإدارة و ف  اد ال ان ام أما اذا 

ف ة ق واصل ال ن ة القان اح ة تع م ال عاق  .)٢٥(ال
 خامساً: أثر الظرف الاستثنائي على العقد:

ات العق ن - اد ل حالة قل اق ر في  ة تق ة ن ائي هي ف ف الاس ة ال
د إلى  ف أن ي ا ال ة واذا ل  م شأن ه ل عق على ح وف  وفقاً ل
ع  ال ار  ا ال هقاً إلى ح  وه عله م لاً فإنه  ام م ف الال جعل ت

ن  ا  وف ف غ ال غ ب ار ثاب بل ي ن ل له مق ار م ي لا  م هقاً ل م
هقاً  ن م ة ق لا  وف مع ي في  هقاً ل ن م ي آخ وما  هقاً ل ن م

                                                                                                                       
وف  (٢٣) ـ ـة ال ـ ون ة الأم را ب الإدارة ون د فى س ف العق سف "مفا ت ال ي د. محمد ع

ــــة ارئ ــــة" ص –ال ن ــــاث قان ــــارخ ١دراســــات وأ ر ب ــــ ــــ م ــــع  ١٧/١٢/٢٠١٧،  ق علــــى ال
ونى:   http://www.alnoor.se/article.asp?id=331205الإل

ارة  اعة  ٢٠١٨/ ١/١٢تارخ ال   م.١١ال
، صــ (٢٤) جـع سـاب د الإدارـة" م او "العق ان ال ـادر فـي ٦٧٢د. سل لـ ال ـ ال  ١٥، راجـع ح

اي  عة صـ١٩٣٢ي ة  ٢٠، ال  .Ste les limousinesفي ق
ـ ٢٥)( د الإدارـة فـى فل ـ العقـ ف ارئـة علـى ت وف ال ـ ا ثابـ "أثـ ال ل إب اء ج دراسـة  –د. س

ة" جامعة الأزه ل ل ق،  –ت ق ة ال ل ة،    .٣٢، ص٢٠١٢غ
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هقاً   ن م ام  ف الال ه أن ت وف أخ وال ي في  ف ال ل ل ك
عامل  في لأن ال عامل لا ت فة في ال أل ارة ال ارة فادحة فال ي  د ال يه

ارة  .)٢٦(م وخ
اً واش أ - ائي اثقل ع ف الاس ن ال ة أن  ائ وف الاس ة ال ي ن ن مق

ي تل  ه وال ة ع اش ارة ال ن ال أن ت لاً  اً معق ي ان تق عاق ره ال ا ق كلفة م
ة وم ث فإنه  أن  ارة العاد اوز ال ة ت ائ ارة فادحة واس عاق خ ال

ي  ار ع تق ضع في الاع ي ي ا ال ع أوجه ال ه ج الإرهاق ال م
ام  عاً م الال ارها ف ال وث   اع ها ات م ب ق ي  عاق وال ارسها ال
ل لا  ة  ات الف ا ع أوجه ال الأصلي في العق وم ث  أن ن إلى ج

اب الإ خل في ح ه لا ي ع العق ول ض ا الأصلي م أ م ال ل ي رهاق ال
ه  ص عل ام الأصلي ال عاً م الال ع ف ا ال لا  ة ال ه ن ع عق 
ي  ى عق ق ه  اً ول ا واح عاق ن ان لل ح آخ فإذا  ض ، و في العق
ر الإرهاق  ق ي ف  ل م العق ة في  عاق لاف جهة الإدارة ال لف لاخ م

ل عق على ح ة ل  ة.ال
ة: ه ي ال ن اء الف ام الق ذج م أح   ن

ارخ  ي ب ن ولة الف ل ال ة العامة في  –١٩١٦مارس  ٣٠ح م ة ال ق
ردو  ج  Compagnie générale d’éclairage de Bordeauxللإنارة في ب

ارئة  ادث ال ة ال ال ن ي إع ن ولة الف ل ال ا ال أق م  La théorie deه
l’imprévision.  

اد  ازنها الإق اب ت د الإدارة في حال اض ارة ودوام العق اس ح  ي ت ال
اف. قعها الأ اث ل ي  فعل أح

اءات قائع والإج   : ال
لفة  ردو زادة ال ة ب ل بل ان ت أن ت ردو  ة العامة للإنارة في ب إن ال

فعل الإرتفاع ال في  ها  ت عل ي ت ات م ال اعف خ م ي ت أسعار الف ال
                                                 

وف  (٢٦) ـ ـة ال ـ ون ة الأم را ب الإدارة ون د فى س ف العق سف "مفا ت ال ي د. محمد ع
ــــة ارئ ــــة" صدراســــات و  –ال ن ــــاث قان ــــارخ ٤أ ر ب ــــ ــــ م ــــع  ١٧/١٢/٢٠١٧،  ق علــــى ال

ونى.   http://www.alnoor.se/article.asp?id=331205الإل
ارة    .١/١٢/٢٠١٨تارخ ال
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ام ع ف في إب از ب ال ة الأولى ؛ ذل أ١٩١٦ق الإم ب العال نه  ال
ة ١٩١٤/١٩١٨( ا ال اني و ) سق مع ال لال الأل ح للف في ي الاح أص

ة قل ع  ال أك صع  .ال
أن ولة  ل ال ى م ة ق ه الق ة ه د  اس از  وض أن عق الإم ف م ال

وف  ة  ال اد الأول ات أسعار ال ن تغ ف وت امات ال ة إل فة نهائ
ما  فل بها؛ ول ع م أن ي ل ع على ال ي ي ق ال ا ال ة م ب م اد الإق

قعها الأ  اً ل  ي ة ج اد للعق إلى درجة  ازن الإق اف، فإنه لا ب ال
ا فإن  ة. وله ا ها في ال ف عل وف ال ف في ال م أن  س ال ل  لل
ف ول   ان س ال مة  قى مل ة ت أن ال ر  ي ق ن ولة الف ل ال م
ا  اوز ال ي ت اب وال ا الإض ة ع ه ت ة ال ال ائج ال ها ع ال تع

ة ة العاد اد  .الإق
هاد فو ف الاج ا م  ة ال و ت ن ي ش ة اللاحقة ت ت ي الف

الي ائي على ال ال   : الق
وفاً  أولاً: ن  قعة. فق ت ف العق غ م ة على ت ث اث ال ن الأح  أن ت

ال  ع الأح لة العامة، ول في ج ها ال اءات ت ة، أو إج اه  ة، أو  اد اق
اف العق   ها أ ف ف ل أن  عق ان م ال ي  قعات ال عة ال د إلى زع أن ت

امه   .ع إب
اً: ة  ثان عاق فعل الإدارة ال ان  اف؛ فإن  ة ع الأ اث أج ه الأح ن ه أن ت

ة فعل الأم ي ت La théorie du fait du prince فإن ن   .هي ال
اً: اث  ثال ه الأح د ه د أن ت ن م ات العق  لا ت اد عة اق إلى زع

ه  ف العق لأنها في ه ع ت ة ت ن م جهة أخ ع ح ولا ت نق  في ال
اماته عاق م ال د إلى إعفاء ال ها وت ة لا  مقاوم الة الأخ  .ال

اصل ت عاق  أن ي الي فإن ال ال ة و ة قاه ار ل ق ث ال ، إن ال ف العق
لفة  ع على الأقل ع ال قابل ف حقه ال أ، وفي ال قف فق ارت خ فإن ت
فعل  ف  اصلة خلال ال ارة ال قعات العق أ ع ال ارجة ع ت ة ال فاج ال

ة فاج اث ال   . الأح
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ارك الأم  ي معها إلى ت عاق الإدارة وال ة ق دفع  ه ال لاح أن ه وم ال
ر الأوضاع وال ال مع ت ح  اجعة ت و لل مة على ش د ال ّ في العق

ة اؤل ت ال ا أد إلى ت ة م ال ة وال اد   .)٢٧(الاق
  المطلب الثاني

  شروط نظرية الظروف الاستثنائية الآثار المترتبة على توافر
ع  ي  ة ال الة العاد ة في م وس ب ال ة ال عاق تقع ف اها ال ق

ف  الة ت د إلى اس ي ت ة ال ة القاه ة و حالة الق عاق اماته ال ل ال في  أن 
ها أس وهي: ي ت ة وال ت ي ت الآثار ال ة هي ال ه الف اماته وه   ال

: بقاء التزامات المتعاقد:
ً
  أولا

ة أن ف م ال عاق ال ي أن  ع على ال اماته رغ  ي ف ال اصل ت ي
ة  ائي إلى ق ف الاس ل ال اً ول ي ف في ذاته م ة مادام ال ائ وف الاس ال
ف  اداً إلى ال اماته اس ال فاء  عاق ع ال قف ال ف العق فإذا ت ل دون ت ة ت قاه

ى أ اءات  ع ال ض ل ع ائي فإنه ي ا الاس اج به ه نفعاً الاح اعها ولا  ن
ائي ف الاس   .)٢٨(ال

ا  ة العق وه ة خلال ف ة قاه ار إلى ق ف ال ل ال ث أن ي ومع ذل فق 
وف والا  عاود الأم اذا ت ال ة ث  ه الف قف خلال ه عاق أن ي ن على ال

وف الاس ة ال اد إلى ن ه الاس ع عل ةام   .)٢٩(ائ
  

                                                 
ة في ا٢٧( ج الى اللغة الع ة وم ن اللغة الف ا ال  الي:) ه وني ال قع الإل   ل

http://www.startimes.com/?t=15601060  

اف  ارة ال   .١١/١٢/٢٠١٨تارخ ال
ر ) ٢٨( ــ ــ م  " ــالى للعقــ الإدار ازن ال ــ ارئــة فــى إعــادة ال وف ال ــ ــة ل د. محمد أبــ "دور ن

ارخ  ونى: ٢٠١٠اي ف  ٢٨ب قع إل   على م
http://www.alnoor.se/article.asp?id=331205  

ارة    .٩/١٢/٢٠١٨تارخ ال
ة، ٢٩( ة، القاه ام قافة ال " دار ال ن الإدار اد القان   ٢٨٣، صـ١٩٩٧) د. محمد سع ح أم "م
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١٠١٨ 

  ثانياً: حق المتعاقد في الحصول على معاونة الإدارة:
ني  ن ال ها في القان ن الإدار ع ة في القان ائ وف الاس ة ال لف ن ت
يل  ع تع ن لأنه  ل م القان ات القاضي في  لاف في سل جع ذل إلى ال و

ن الإدار فلا  ي أما في القان عاق امات لل .الال ع ال   ل القاضي س ال 
  المطلب الثالث

  سلطات القاضي في مواجهة الظروف الاستثنائية
: دور القاضي في القانون الخاص:

ً
  أولا

اف  ع ت ة، و ائ وف الاس ة ال ال ن ني ال في م ن ال أشار القان
ازن ا أن اعادة ال حة للقاضي  ة ال ل الها إلى ال و إع ع ش اد للعق  لاق

ح  ه أن اص ت عل قع وال ت ار غ ال ف ال الي  ال لال ال وث الاخ ح
ف العق  ماً ب ة اذا اس مل ارة ج ده  ي  يه هقاً لل ام م ف الإل ت

ي عاق عة ال ة ان العق ش الاً الى قاع   .)٣٠(إع
له  حه للقاضي ت ة ال ل اد الى وال ازن الاق ارات لإعادة ال ة خ ع

ارات هي: ه ال ، وه   العق
١- . ار ف ال ول ال ى ي اً ح ق ف العق م قف ت  ز للقاضي أن  ب
٢- . ه ام ال قابل للال ام ال  ق ي زادة الال
٣- . ي ه ال ل  ه ال ي ام ال  وق ي انقاص الال
اني -٤ ار ال ع ب ال ق  أو  ائ و ه ال ل  ام ال ي ال أ ي الإل وال

. ي ه ال ل  ام ال ي  م الال
ة. ل ه ال له ه خ العق لأن ال لا  ف ع أن     ول القاضي لا 

ز  ام العام ولا  ال علقة  ال تع م ا ال ة القاضى في ه لاح أن سل و
مان القاضي م  ة.الاتفاق على ح ل ه ال ال ه ع   اس

                                                 
ر  د.) ٣٠( ــ ــ م  " ــالى للعقــ الإدار ازن ال ــ ارئــة فــى إعــادة ال وف ال ــ ــة ل محمد أبــ "دور ن

ارخ  اي  ٢٨ب ونى: ٢٠١٠ف قع إل   على م
http://www.alnoor.se/article.asp?id=331205  

ارة    .٩/١٢/٢٠١٨تارخ ال
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١٠١٩ 

، ودوره ي فق فى ال  ص العق يل ن ع تع أما القاضي فلا 
ع   .)٣١(ال

ي: ن ولة الف ل ال قات م   وم ت
ارخ  ي ب ن ولة الف ل ال اي   ٢٠ح م ة  ١٩٠٢ي ي ة ال ة ال في ق

  للغاز.
Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen   

ل  ة ت ل ف ة ن ق ي أول خ ن ولة الف ل ال ا م ار خ ا الق ج ه
د الإدارة    .العق

اءات قائع والإج ان ال   : ب
ف  ١٨٧٤في عام  ح م  از ال ة للغاز على الإم ي ة ال ل ال ح

ائ ه ر الإنارة ال ة ع  الغاز، وأمام ت ي وان" لإنارة ال ل ل ف ة د ة فإن "بل
و  ة ل دون ج ي ة ال ق ه ال ال ه ع اس ة  اع ال ة حاول إق ل   .ال

ة الغاز  ال ش اء، ف ه ة  ة ن ش ل جه ال ة ت وأمام رف ال
قا  ح سا ار ال ة للاح ل ق ال اء خ اصل لها ج ر ال ع مقابل ال ال

اء ة، ووصل الأم إلى الق   .لل
ل  ار الإنارة وف م ي اح ع أنه  ة الغاز  ة وش ل ا ب ال ولة العق ال ال

قابل  اء، وفي ال ه ل ال ع ان ت ات  ل ع ال سائل لأن  لة م ال ة وس أ ول 
ه إلى  ل اء ول ب ه مة ع  ال ه ال ة أن ت ه ل اع أن م ح ال

ة الغاز ذل  ة أخ إذا رف ش ولة أن م ش ل ال ل أق م ارها، و رغ إن
ح  ل وض ع  ا  ها  ي أك ة ال ان ، وهي الإم يل العق م جان واح ح الإدارة تع

ام في  ة العامة لل ن ة الف ار ال أن م ح الإدارة أن  ١٩١٠مارس  ٢١ق إذ أك 
ة  ل ات م أجل ال د الع أن ي م ع م  ل ض على ال د تف العامة رغ أن الع

الح العام ف م أجل ال ي ت ال العاد لل ا ل ، وه و د في دف ال   .م
ف العام  ع على ال ي ي اجات ال م" فإن الإح ن بل مة "ل اف ال وح م
ف  لى ع ال ع أن ت ولة لا ت ا، وال عا جام ا ها ل لها  ف ل ت ا الق م ه

م العام  ل ض على ال ف خل ل ها أن ت ام ... بل  عل اء عق الإل د إم قل  لل

                                                 
ة، ٣١( ة، القاه ام قافة ال " دار ال ن الإدار اد القان   ٢٩٩، صـ١٩٩٧) د. محمد سع ح أم "م
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١٠٢٠ 

ة  اتها ال اء على صلاح ة ول ل ب ا ه في ال ا وقع الإتفاق عل مات أك م خ
ة عامة ل اتها    .م العق بل م صلاح

، و  ة للعق ال و ال مة دون ال و ال ال إلا ش لات لا ت ع ة ن ال بل إن سل
م إذا  ل ا لل قابل تع ف ي في ال ة ال ل يل م جان واح في م ع ال
ة على  اف ة للعق وذل م أجل ال قعات الأول اوز ال ة ت ي امات ال كان الإل
لات  ع ان ال م إذا  ل ة ال خ العق لفائ ، بل م ال أن ي ف الي العق ازن ال ال

خلة از العق ال لي ل د إلى الإنقلاب ال   .على العق ت
ر إنهاء  ف العام  للإدارة أن تق اجات ال لاءم مع اح ح العق لا ي وذا أص
اه م  ا الإت ولة ه ل ال الح العام، وق أك م العق م جان واح م أجل ال

ارخ  ار صادر ب اي  ٢خلال ق ال م١٩٨٧ف عة ال عاق في ، و ان ح ال ع ض
ع   .)٣٢(ال

  ثانياً: دور القاضى فى القانون العام:
ها  و ل ش امها، لا تف د وت أح ة القاضى هى تف العق لاح ان مه

ة. ن د ال ها فى العق د الإدارة ع ها العق لف ف ة لا ت ه القاع  وه
ان  إت أم الإدارة  ع أن  يل فالقاضى الإدار لا  ح له تع ، ول أت ل مع ع

ار أوام للإدارة. ة إص ا ان ذل  ة ل عاق امات ال   الال
اها  ق عاق  ل ال م وت ة فى العق ال اً مع و ا ت الإدارة ش وح
يل  ح للقاضى تع ة العامة، وم ث فإنه ل أت ل ف ال ه دة، فإنها ت امات م ال

و العق رغ أنف  ى ش ق ا  ، م ة العامة لل ل ض ال ع الإدارة، فإن ذل 
عاً  ن ق ه يل فإن ذل م ع ارت الإدارة ال ة، ون اخ و العق ناف ل ش معه أن ت

ة العامة ل   .)٣٣(ال

                                                 
وني:٣٢( قع الإل ة في ال اللغة الع ج  ة وم ن اللغة الف ر  ا ال م   ) ه

http://www.startimes.com/?t=15601060  

م  ارة ي   ٩/١٢/٢٠١٨تارخ ال
ـه أسـاس  ٣٣)( ـ وضـع  قهـا فـى أول ح لـة و ه ال خل بهـ ولـة قـ تـ لـ ال أن أن م ا ال ي فى ه

ها. اب الإشارة إل ردو ال ة غاز ب ه فى ق ة وه ح   ال
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١٠٢١ 

  المطلب الرابع
  في مجال نظرية الظروف الاستثنائية أساس التعويض ونطاقه

ه الفق ف عل نى واح ي ج أساس قان ا لا ي ور ه ا ي ص، ون ا ال ه فى ه
ار وهي: ة أف ل ع   الأساس ح

اله  -١ ع ال ي ة ال لف ع ف ة ت ة القاه الى فى حالة الق ازن ال ة ال ف
ه  ع املاً  اً  ال تع ة لأنه فى الأولى ي ائ وف الاس ة ال عاق وفقاً ل ال

، أ ف القه ل ال ل حل ه ق ه وحال ة إلى م اله وفقاً ل ع ال ي ما ال
. ق ئى وم ة فه تع ج ائ وف الاس  ال

ع  -٢ ال ى أن القاضى  أن   ع ف وه ما  ة لل ة ال ة ال ف
ف إلى  ف ت ة ال ة، ل ن ائ وف الاس ت على ال ى ت ار ال ع الأض

ان آثاره ال عاق فان ال ل ال  .)٣٤(ارةأن ي
ر  -٣ ه ه ج ف عل د الإدارة وه رأ ي ة للعق ات عة ال ع إلى ال إرجاع ال

أت  ه، وم ث فإذا  ار ف العام واس ة على ال ن الإدارة ح الفقهاء، 
ته  اع ، فإن الإدارة ته إلى م عاق ها إرهاق ال ت عل قعة وت وف غ م

غل على تل ال ه لل الى ومعاون ال اماته، و ال فى  ع أن  ى  وف، وح
الة اع الع ه أ ق ف العام، وه مة ال   .)٣٥(ت خ

اص، غ  ن ال د القان اق عق ة فى ن ع ال ق أق ال ان ال وذا 
فى العق  غلال أح  عاً لاس الة، وم اع الع الاً لق اف العامة إع ال لة  ذات ال

                                                 
ة (٣٤) را ب الإدارة ون د فى س ف العق سف "مفا ت ال ي وف  د. محمد ع ـ ـة ال ـ ون الأم

ــــة ارئ ــــة" ص –ال ن ــــاث قان ــــارخ ٧دراســــات وأ ر ب ــــ ــــ م ــــع  ١٧/١٢/٢٠١٧،  ق علــــى ال
ونى:   الإل

http://www.alnoor.se/article.asp?id=331205  

ارة    .٩/١٢/٢٠١٨تارخ ال
ف العق الإدار  ) د. ح محمد علي٣٥( ارئة في ت وف ال ر  –ح "اث ال دراسة مقارنة"  م

د  ، العــ ي افــ لــة ال ة ٥٨فــي م ــ ــل  ١٥، ١٨، ال ــ أمــ ١٩٢، صـــ٢٠١٣أب ، د. محمد ســع ح
ة،  ة، القاه ام قافة ال " دار ال ن الإدار اد القان   .٢٨٥، صـ١٩٩٧"م
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١٠٢٢ 

ف ا ، لل ال ة العلة فى ال ح ن العام، ل قها فى القان اب أولى ت ، فإنه م  لآخ
ف العام ال ة م صلة العق الإدار  ارات ال   .(٣٦)زادة فى الاع

ة  ع ح اً  نى ال ت ن ال ة فى القان م فإن تق ال وعلى ما تق
ن  ال القان ة فى م ال ل  ة لل   العام. إضا

: ع ال اء الإدار لل  م بها الق ى يل اع ال   الق
أ م تارخ  ى ت ائ ال اب ال ائى فلاب م ح ف الاس ة ال ا ي ب  ت

ة ارتفاع الأسعار ال ذل ل ائى، وم ف الاس ل ال ى ال  –ح أ ال الأق
. ام العق قعه ع إب   كان  ت

ارة  ي ال :ت عاق ق ال ى ل   ال
  د على ع ان  أن  ائ ما  اب الأراح وال خل فى ح ز أن ي لا 

. ل مع ع ، ل أنه قام  عاق  ال
  ف ل ال ل حل عاق ق ى حققها ال ائ الأراح ال اب ال خل فى ح لا ي

ه ى ق  ل، وال ق لة فى ال عاد الأراح ال ا  اس ائى،  ا الاس
ائى. ف الاس عاق عق زوال ال  ال

  عاق ث أن حق ال ات، وح ع س ة إلى  ائ وف الاس ة ال ال ف إذا اس
ائ  ل م ال ة، فإن الأراح لا ت ات م تل الف ة س ة أو ع أراحاً خلال س

لها ة  ة للف هائ  .)٣٧(ال
 ل ب لها ق عاق ق ت ن ال ى  ائ ال خل فى ال ائى، لا ت ف الاس ة ال ا

ها. ع ع ال ال  عاق أن  ز لل ى  ائ ال اب ال  ح
  ع العق ض لة  ات ال ا اع ال ع أن ار ج ضع فى الاع  أن ي

. ها العق ى ي عل  الأصلى، أو ال

                                                 
ة٣٦( سف "ن ان ال رات  ) د. س ع " م الي للعق الإدار ازن ال ها في ال ارئة وأث وف ال ال

، صـ ة ن ة، دون س ق ي ال ل  .٢٢٣ال
ة،  ٣٧)( ة، القاه ام قافة ال " دار ال ن الإدار اد القان  ٢٩٤، صـ١٩٩٧د. محمد سع ح أم "م
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١٠٢٣ 

 ف الاس ة ال عاق ن لها ال ى ت ة ال ائ الفعل ة ال ائى، ما  م 
ة  سائل الف اعه لل م إت لاً، أو ع اله م إه  ، ف العق ه فى ت اء م جع إلى أخ ي

. ف ل بها فى ال  ال
  عاق ه ال ل عل ع ما  ائ ج اب ال اً ل ابى أ ان الإ خل فى ال ي

ل ال ة، و ة أو ال امات الأصل ف الال عل ب ا ي اء  ة للعق س ان ن
فقات العامة  ال ة،  اماته العق ف ال عاق  ت له ال ل ما ي ها  ى م ل ال
هلاك  ، ونفقات اس ف ال وال ر الع اً أج ها أ خل ف وع، و لإدارة ال
وضة  ف م ال س ائ وال ة، وال أم العاد ال، ونفقات ال انى ورأس ال الآلات وال

عاق  .)٣٨(على ال
عاق والإدارة:ا ي ارة على ال ء ال ع ع ز   عل ب

ة  ت ارة الفادحة ال اء ال زع أ ه وه ت أ ج ة على أساس م م ال تق
ل  ة الإدارة أن تع م ر عاق فى حالة ع ائى ب الإدارة وال ف الاس على ال

 ، ي ضع ال ف مع ال ا ي ة  عاق امات ال عالال ض ا ال ة معاي  وه ع لع
ها:   أه

ار أن  - يهى على اع ا أم ب ، وه ائ اً م ال عاق جان ل ال ع أن ي ي
ه  اً م ه عاق جان ل ال ف وم ث  أن ي ا ال الإدارة ل لها دخل به

. ائ  ال
- . ائ ه ال ل الإدارة ال الأك م ه  أن ت
زع الع - اعي حال ت وع، ومع ذل ف ة لل اد الة الاق ، ال ي عاق ء على ال

 ، عاق إذا وج ، وم تع الإدارة في معاملة ال اد ار الاق ق وم الاس
ائي. ف الاس اجهة ال و العق ل يل ش ل تع ار ق إص ها  ف ال ذل   وم

ي لا ت - اص ال اره الع ع في اع ع أن  ة أخ فالقاضي  خل في وم ناح
ائي أو  ف الاس ل ال ل حل عاق على أراح ق ل ال ائ  جان ال

                                                 
، ص ٣٨)( جع ساب د الإدارة" م او "العق ان ال   .٦٩٠د. سل
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١٠٢٤ 

العق  د أخ لا علاقة لها  عاق أراحًا مع الإدارة في عق خلاله، أو إذا حق ال
ع  ع ال ض   .)٣٩(م

وال، وم  ها لل ة، م ق وف م عاق مع الإدارة ل ض ال ة تع ض ال وتف
ة  الة ث فإن ال د ال ى تع وف ح ه ال غل على ه عاق م ال ف ت ال ه ت

دها  ا ح اماته  ف ال ف ت ل م ال لى  لها، و م العق في  ي أب ة ال ال
.   العق

  الخاتمة
: النتائج:

ً
  أولا

ف العق الإدار  اء ت ث أث ة، فإنه اذا ح ائ وف الاس ة ال ل ن اع وأص لق
ث أن  اته أ ح اد ام العق فقل اق قعه ع إب اث ل ت م وف أو أح أت 

عل  اث إنها ل ت وف أو الأح ه ال ان م شأن ه ، واذا  اد ازن الاق ال اخلال 
ل واذا  عق ي ال ق ان ال عاق ره ال ا ق لفة م اً واك ت لاً بل اثقل ع ف العق م ت

اش ارة ال عاق كان ال لها أ م ي  ة ال فة العاد أل ارة ال اوز ال ة ع ذل ت
ل م  ار أن  عاق ال ة فإن م ح ال ة وغ عاد ائ ارة فادحة اس إلى خ
اً  ئ اً ج ها تع ضه ع ع لها  ي ي ارة ال ه ال ه في ه ار ف الآخ م ال

ام عاق معه ال امات ال ل  إلى ال ا.و ه ل اتفاق ب اً ول  م ي   اً ج
  ثانياً: التوصيات:

ة ول ت  ق ه وم ات جام ي  اع ال ي تل الق ورة ت اج  صي ال ي
أن. ا ال ه في ه ي  إضاف   ج

  

                                                 
ة، ) ٣٩( ة، القاه ة الع ه د الإدارة" دار ال قاو "العق   .١٢٧، صـ٢٠٠٧د. سعاد ال
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١٠٢٥ 

  قائمة المراجع
لة  -١ ة" م عاص قاتها ال ع ت ة و ائ وف الاس ة ال أم ح جاس "ن

ل جامعة ت لل ة، ال ان م الإن د ١٤عل   .٢٠٠٧، ٨، الع
ن  -٢ لة القان قعة" م ة غ ال اد ات ال ع ة ال ر اح رسلان "ن أن

ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان اد لل ال  –والاق د ال ة، الع جامعة القاه
ع، د  ا   .١٩٨٠وال

ن ال -٣ ة في القان ة القاه د، الق ة، حام سل م ي امعة ال   ٢٠١٩ني، دار ال
الي للعق  -٤ ازن ال إعادة ال ام الإدارة  ة على م ال ائ ة الق قا ام القاع "ال ح

قعة ة غ ال اد ات ال ع لة جامعة  –الإدار في حالة ال دراسة مقارنة" م
د  ، الع ع   .٢٠١٧، ٧٧ال

ف الع -٥ ارئة في ت وف ال دراسة مقارنة"  –ق الإدار ح محمد علي ح "اث ال
د  ، الع ي اف لة ال ر في م ة ٥٨ م ل  ١٥، ١٨، ال   .٢٠١٣أب

ات" دار م -٦ ع د الإدارة وال ل العامة للعق ل "الأص اع د خ ال إس
ة ن ون س زع، ب   .لل وال

ة،  -٧ ة، القاه ة الع ه د الإدارة" دار ال قاو "العق   .٢٠٠٧سعاد ال
الي للعق  -٨ ازن ال ها في ال ارئة وأث وف ال ة ال سف "ن ان ال س ع

ة ن ة، دون س ق ي ال ل رات ال " م  .الإدار
د الإدارة فى  -٩ ف العق ارئة على ت وف ال ا ثاب "أث ال ل إب اء ج س

ق،  –فل ق ة ال ل ة،  ة" جامعة الأزه غ ل ل   .٢٠١٢دراسة ت
ف العق الإدار علي  -١٠ اء ت أ أث ي ت وف ال لى "ال ال دراسة  –محمد علي ع

ق  ق ة ال ل راه،  ،  –مقارنة" رسالة د   .١٩٩١جامعة ع ش
١١-  ، ع وال امعة لل " دار ال د الإدارة وال ل "العق ماج راغ ال

رة،    .٢٠٠٠الإس
ارئة فى إع -١٢ وف ال ة ل " محمد أب "دور ن الى للعق الإدار ازن ال ادة ال

ارخ  ر ب اي  ٢٨ م ونى. ٢٠١٠ف قع إل  على م
رة،  -١٣ ة ال اض امعة الاف د الإدارة" ال ر "العق   .٢٠١٨محمد الع
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ة،  -١٤ ة، القاه ام قافة ال " دار ال ن الإدار اد القان محمد سع ح أم "م
١٩٩٧.  

سف "مفا -١٥ ال ي ة الأم محمد ع را ب الإدارة ون د فى س ف العق  ت
ارئة وف ال ة ال ة" –ون ن اث قان    .دراسات وأ

د الإدارة وآثارها  -١٦ ف العق اجهها ت ي ي لات ال ي "ال غ ال ال د ع م
ة ن ،  –القان ابل اب،  ة لل ي ة ال س " ال ة وال دراسة مقارنة في ال

  .١٩٩٨ان، ل
اق  -١٧ ة في ن ة العق ا ة على ال ة القاه ات، أث الق ا زوق ض اته م اس ش

ة  ل راه،  ها، رسالة د ت عل يل الأث ال ة تع ان ة وم إم ة العق ل ال
 ، ق جامعة ع ش ق  .٢٠١٨ال


